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وفاة الناصري تؤجل فتوى المجلس الوطني 
 لحقوق الإنسان حول حصانة العسكريين 

 
 عادل المكناسي الرباط

 12:27 - 2012ماي  30الاربعاء 
لم يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جلسته اليوم الأربعاء، بالرباط 
لإعطاء فتواه بصدد ملتمس تقدم به نواب فريقي الإتحاد الإشتراكي، 

والأصالة والمعاصرة داخل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون 
من مشروع القانون المتعلق  7الإسلامية، بمجلس النواب، حول المادة 

بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة، والمرتبطة 
 .  بالحصانة الممنوحة للعسكريين

 
بأن تأجيل الاجتماع " كود"مصادر من داخل المجلس الوطني أكدت ل

مجلس اليازمي الذي يقاطعه بشكل ضمني نواب العدالة والتنمية نتيجة 
عدم تمثيله داخلهم، إلى موعد لاحق جاء بعد وفاة محمد الطيب 

الناصري، وزير العدل السابق، أول أمس، الأربعاء، بمقر وزارة العدل، 
 .إثر وعكة صحية مفاجئة
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 مشروع قانون حصانة العسكريين 
 

 متابعة -آش كاين 
 

وتواصل الجدل بشأن مشروع . مفارقات عديدة سجلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان
والتحفظ بشأن المادتين السابعة  ٬القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين

والدليل على ذلك هو أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيخص له  ٬والثامنة مستمر
 .اليوم ورشة عمل دعيت إليها الحكومة وأعضاء الفرق البرلمانية

وكان المجلس قد دعا السبت الماضي ثلاثة خبراء في القانون الإنساني الدولي وحقوق 
 ٬الإنسان من أجل تقديم عروض أمام أعضاء مكتبه الذين خرجوا ببعض الاستنتاجات

من بينها أن المشروع لم يأخذ في الاعتبار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تروم 
حماية المواطنين المغاربة من كل أشكال خرق القانون وكذا تلك المتعلقة بالحكامة 

 .الأمنية التي ينبغي أن يكون مطابقة لأحكام الدستور
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 «الإفلات من العقاب»للعسكريين ونواب يرفضون استغلالها لـ« الحصانة»وزارة الدفاع تتمسك بـ: المغرب" 
 محمد الأشهب -الرباط  -" الحياة

كلفة تعديل بعض ة مرحّل مجلس النواب المغربي الجدل الدائر حول حصانة العسكريين أثناء تنفيذ مهماتهم إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأقر تشكيل لجن
داء ن أودافع الوزير المنتدب في الدفاع عبداللطيف الودي عن شرعية مشروعه، مؤكداً أن إقرار مبدأ حماية العسكريين من المساءلة الجنائية إبا. بنود المشروع

ضرورة تعزيز الحقوق القانونية لمنتسبي القوات المسلحة الملكية »، وأن مشروع القانون الذي أحيل على لجنة نيابية حتّمه «واجب تكفله الدولة»مهماتهم 
 .«كونهم مَن يخضعون لأعباء استثنائية ويجب تشجيعهم على مضاعفة الجهود

يين وذويهم  سكروقال الوزير الودي الذي يُعتبر أول مسؤول عن القطاع العسكري يَمْثُل أمام النواب لعرض مشروع قانون بهذا الصدد، إن منح الحصانة للع
، أما ما عداها من أخطاء فردية  «ترتبط بشرعية العمل وتنفيذه بطريقة سليمة»سيرى مفعوله في غالبية الدول، موضحاً أن الأسباب التي تحظر المساءلة الجنائية 

 .وربط قيام العسكريين بمهمات، بصدور الأمر بها عن سلطة شرعية. وانتهاكات قانونية فإن مرتكبيها سيتعرضون للمساءلة والمحاسبة
لدستور الذي ن الكن نواباً في المعارضة والموالاة على حد سواء، انتقدوا فصلًا تضمنه مشروع القانون لجهة تكريس حصانة العسكريين وذويهم، من منطلق أ

من العام الماضي يرهن المسؤولية بالمحاسبة ويضع القوانين الدولية ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان في ( يوليو)صدّق عليه الشعب المغربي في الأول من تموز 
وذهب نواب في هذا الصدد إلى انتقاد ممارسات عسكرية عرفتها البلاد على خلفية اندلاع قلاقل مدنية بخاصة في الريف، . مرتبة تسمو على القانون المحلي

ورأى آخرون أن حصانة العسكريين لا يجب أن تكون مبرراً للإفلات . كونها تركت المزيد من الجراح التي لم تفلح هيئة الإنصاف والمصالحة في جبر أضرارها
 .من العقاب في حال ارتكاب أفعال مخلّة بالقانون والانضباط العسكري

ة والمساواة أمام  اسبودعا حسن طارق النائب في الكتلة الاشتراكية إلى التعاطي ومشروع القانون المطروح وفق المرجعية الدستورية التي ترهن المسؤولية بالمح
العدالة »وقالت اعتماد الزاهيدي النائبة في كتلة حزب . وطالب بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإقرار الحوكمة الرشيدة في المجالات الأمنية. القانون
ورأت أن . «نحن مع حصانة العسكريين ولا يمكن أن نعاود النظر في مسار المساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة»: الإسلامي الذي يقود الحكومة« والتنمية

 .إصلاح القضاء أفضل ضمانة في هذا النطاق
لكن » ته،وأوضح النائب خالد بوقرعي من الحزب الإسلامي أن لا اعتراض على حماية العسكريين عند قيامهم بمهماتهم في الدفاع عن حوزة الوطن وسياد

أما النائبة من كتلة حزب التقدم والاشتراكية نزهة الصقلي، فقد أكدت أن القوات العسكرية  . «ذلك يجب أن يتم في إطار الدستور واحترام القانون الدولي
، موضحة أن بعض  «لا يمكن القوانين التي يسري مفعولها على المدنيين أن تنسحب على العسكريين»فوق التصنيفات السياسية بين الموالاة والمعارضة، وبالتالي 

 .ولذلك يجب تعديل بعض بنوده« نوع من اللبس»ورأت أن الصيغة التي جاء بها مشروع القانون أدت إلى . «لها خصوصياتها»المهن 
حين تورّط جنرالات في مقدمهم الفريق محمد المذبوح  1972و 1971وتعود وقائع أكبر المحاكمات التي تعرّض لها عسكريون منذ استقلال البلاد إلى عامي 

  20في قصر الصخيرات، المنتجع الصيفي الذي لا يبعد عن العاصمة الرباط بأكثر من  1971في محاولة إطاحة نظام الملك الراحل الحسن الثاني في صيف 
وقتها جرت محاكمات سرية لكبار العسكريين قادت إلى إعدام ما لا يقل عن عشرة منهم في ساحة عند الساحل الأطلسي، غرب العاصمة، كانت . كلم

  1972( أغسطس)فيما قاد الجنرال محمد أوفقير الرجل المتنفذ في ستينات القرن الماضي محاولة انقلاب ثانية في آب . مخصصة لممارسة تدريبات على الرماية
 .من خلال محاولة الإجهاز على الطائرة التي كانت تقل الحسن الثاني في طريق عودته من فرنسا

بي بأفدح انتهاكات غرومن نتائج الحادثين أن أعداداً كبيرة من العسكريين الذين دينوا في المحاولتين سيقوا إلى معتقل تازمامارت الرهيب الذي وصم الجسد الم
 .ولم يتم الإفراج عنهم إلا في أواخر حكم الملك الراحل الحسن الثاني بعدما غيّب الموت رفاقاً لهم في المعتقل ذاته في ظروف أشد قساوة. حقوق الإنسان

  1965و 1958بيد أن نشطاء حقوقيين ما فتئوا يتهمون الجيش بالتدخل العنيف لتفريق تظاهرات حاشدة في سنوات الاحتقان السياسي بخاصة خلال أعوام 
ومن أجل تبديد هذه الصفحات أقرت هيئة الإنصاف والمصالحة خطة لجبر الضرر تضمنت تعويض ضحايا الاعتقال التعسفي وصون ذاكرة  . 1981و

غير أن ذلك لم يمنع من ارتفاع أصوات ما زالت تجاهر باستمرار ممارسات . الأماكن التي كانت مراكز تعذيب وقمع وممارسات تمس بالكرامة الإنسانية
 .تعسفية في مراكز الاعتقال وتتهم جهات أمنية بالضلوع في الانتهاكات

فقد دأب البرلمان على الحسم في  . بيد أنها المرة الأولى التي تلجأ فيها مؤسسة اشتراعية إلى طلب استشارة من مؤسسة دستورية تعنى بقضايا حقوق الإنسان
وحتى عندما كانت تطفو على السطح خلافات ومنازعات سياسية، كان يتم اللجوء إلى تحكيم . الإشكالات المطروحة من موقعه في تجسيد إرادة الناخبين

 .ما يعني أن ترحيل بنود مشروع قانون حصانة العسكريين على هيئة استشارية هدفه أخذ رأيها في مجال اختصاصها. القصر
ن أجل الإفراج ة متجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قبل أن يتحوّل إلى مجلس وطني، كثيراً ما كان يقدم على مبادرات أقربها الوساط

ومع أن الوضع يبدو مختلفاً هذه المرة، فإن ثمة مخاوف من سوء تأويل مشروع الحصانة قد تكون وراء  . عن معتقلين سياسيين لتجنيب السلطات مناطق الحرج
 .احتدم الجدل حوله قبل إقراره، في وقت زادت حدة الانتقادات ضد سجّل البلاد في انتهاكات حقوق الإنسان

magharib.com 
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 صفعة جديدة للمغرب في حقوق الإنسان 
 

    عثمان حنزاز/ بقلم 
Hanzaz.othman@gmail.com 

  
المغرب، فالمواثيق العالمية لحقوق الإنسان من العهد الدولي  في حقوق الإنسان مازال المنتظم الدولي يوجه انتقادات لما تتعرض له

بالقوانين الملحقة ، جميعها قد انتهكت حتى أصبح رصيد المغرب في احترام حقوق الإنسان تحت   وميثاق الأمم المتحدة مروراً
، حين أعرب المجلس 2012ماي 22يوم الثلاثاء  ولعل آخر صفعة وجهها مجلس حقوق الإنسان الأممي للمغرب . الصفر 

المذكور عن قلقه الشديد من استمرار مسلسل العنف والقمع من طرف السلطات المغربية ضد المتظاهرين السلميين ، بالإضافة 
    .إلى تعذيب المعتقلين والمحتجزين و المختطفين قسريا

إن الملاحظ البسيط لحقوق الإنسان بالمغرب يرى العديد من الانتهاكات الواضحة و الخروقات المتعددة والصارخة التي تحط من 
حسب آخر " أمنستي"كرامة وحرية المواطنين المغاربة، وترسم صورة قاتمة لحقوق الإنسان وهو ما صرحت به أخيرا منظمة 

 .  تقاريرها
انتهاكات  2012و  2011التي شهدت خلال الفترة الممتدة مابين " مدينة أسفي"وكنموذج على هذه الخروقات المتكررة ، 

فقد عرفت المدينة اكبر حملة اختطاف وتعذيب في تاريخها بشهادة منظمة التحالف . جسيمة في مجال حقوق الإنسان 
التي قالت بان السلطات المغربية في مدينة أسفي تلجأ إلى اختطاف واعتقال  " " AFD Internationalالدولية

قبل المظاهرات وخلالها وبعدها ليتم تعذيبهم والرمي بهم في أماكن مهجورة خارج المدينة مجردين من ملابسهم   المواطنين
 .. .مضيفة بأن هذه السلطات سخرت جميع الوسائل لإرهاب الشباب وإجبارهم على عدم المشاركة في المظاهرات.. وأموالهم

  
ماي  29ومازالت جريمة قتل الشهيد كمال عماري شاهدة على هذه الانتهاكات، فجراء القمع المفرط الذي تعرض له يوم 

ليصادر حقه في الحياة كمواطن لم يقترف أي ذنب سوى خروجه للاحتجاج  –بعدما خرج في مسيرة سلمية  - 2011
ولحد . السلمي الذي يكفله الدستور بل الأكثر من ذلك فالمادة العاشرة من الدستور تنص على أن حق الحياة مكفول للجميع 

يراوح مكانه ولم يقدم الجناة إلى العدالة و التقرير الذي  الآن فعائلة الشهيد كمال عماري لم تتسلم التقرير الطبي والملف لا زال 
 .  أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدوره لايعرف مصيره

  
مراكز الشرطة على نطاق واسع وبصورة وحشية، هذا ما شاهدناه و سمعناه من   لازال يمارس في وحتى التعذيب المجرم قانونا 

فحالة الشاب ياسين مهيلي الذي خرج من السجن غير قادر على المشي والكلام خير شاهد .   2011معتقلي فاتح غشت 
 ..على هذا التعذيب وسوء المعاملة

  
هذا فيض من غيض مما يتعرض له المواطن من هدر للكرامة والحرية في بلد يدعي العهد الجديد واحترام حقوق الإنسان وطي 

 .كما يعتبر هذا بمثابة امتحان عسير لتنزيل الدستور الجديد.. صفحة الماضي والإنصاف والمصالحة
  

قواعدها والقطع مع ممارسات الماضي ، فان لم يكن هناك   إن حقوق الإنسان ثقافة يجب الالتزام بمبادئها والعمل على إرساء
 .فصل بين ممارسات الماضي والحاضر فلن يكون هناك مستقبل ، وإذا لم تستح فاصنع ما شئت 

  


